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 المقامةفي الدعوى 

 المكلف من/

 (...(، رقم مميز )...سجل تجاري رقم ) 

 المستأنف/المستأنف ضده 

 المستأنف/المستأنف ضده  ضد/هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة اجتمعت ، م08/05/2024 الأربعاءم يوفي إنه 

في مدينة  وذلك بمقرها، هـ26/02/1444( وتاريخ 13957الدخل المُشكلة بموجب الأمر الملكي رقم )

 كلٍّ من: بحضورالرياض، 

 رئيسا                                        الدكتور/ ...                                                                                  

 عضوا         الدكتور/ ...                                                                                                                 

 عضوا                                                             ...                                                              الأستاذ/

(، بصــــــفته ...رقم ) هوية وطنية، ... /م، من29/01/2023الاســــــتئناف المقدم بتاريخ وذلك للنظر في  

، م31/01/2023الاســــتئناف المقدم بتاريخ و ، ...محاماة رقم الترخيص و ،(...وكيلا  بموجب الوكالة رقم )

للفصــــــل في مخالفات ومنازعات ضــــــريبة  الأولىالدائرة  على قرار ،هيئة الزكاة والضــــــريبة والجمارك /من

 (W-86495-2021الصـــــــادر في الــدعوى رقم ) (IZJ-2022-2586)ذي الرقم  محــافظــة جــدةالــدخــل في 

هيئة في مواجية  المكلفالمقامة من في الدعوى  ،م2016لعام  لشـــير يونيو بالربط الضـــريبي ةالمتعلق

 فييا بما يأتي: دائرة الفصلقرار ، والذي قضى الزكاة والضريبة والجمارك

 : ا لحيثيات القرار.تعديل إجراء المدعى علييا حول بند ضريبة أولا   الأرباح الرأسمالية وفق 

ا:   ا لحيثيات القرار. ثاني   تعديل إجراء المدعى علييا حول بند غرامة التأخير وفق 

لعت علييا الدائرةتقدم بلائحة استئنافف (،... شركة) فالمكل  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا  لدى   ،ية اط 

نت يلقَ هذا القرار لم كما  .أن المكلف يطالب بقبول استئنافه ونقض قرار دائرة الفصل حاصلهما  وتضم 

لعت علييا الدائرةبلائحة استئناف تتقدمف (،هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) المستأنفةقبولا  لدى   ية اط 

 ( فتوضحضريبة الأرباح الرأسماليةحيث يكمن استئناف الييئة فيما يتعلق ببند )

م عقد التنازل وقيمة التنازل ويعتبر سببا  في تعديل البند،  أنذكرت  الدائرةأن  الييئة تؤكد والمدعي قد 

الييئة أن المدعي لم يقدم أي مستند يتعلق بالتنازل أو قيمة التنازل حيث أن المستندات التي قدميا 
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وزارية وسوابق من لجان الفصل، عليه تدفع الييئة بعدم  تاالمدعي عبارة عن محضر اجتماع للإدارة وقرار

 وبناء  على ذلك تؤكد على أنه لا يجوز ،نظامية تعديل الييئة للبند لاستنادها على مستند غير موجود

( من قواعد عمل لجان الفصل 29التعويل على مستندات لم تطلع علييا الييئة وذلك استنادا  على المادة )

هـ والتي 21/04/1441( وتاريخ 26040منازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )في المخالفات وال

أنه "لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من  نصت على

بأن المكلف أقر في وتفيد الييئة  ذكر.الاطلاع عليه"، عليه يُعد ذلك القرار معيبا  ويتوجب إلغائه والحال ما 

لائحة دعواه بأن عملية تغيير الحصص وإدخال شركاء جدد عبارة عن نقل وتحويل حصته الخاصة إلى شركته 

الخاصة ولم يذكر بأنيا تنازل عن الحصة، عليه تفيد الييئة بأنيا فرضت ضريبة أرباح رأسمالية على المكلف 

م وتم احتساب ضريبة 8/5/2016جنبي بتاريخ حيث أن حصص الملكية تغيرت وذلك بتخارج الشريك الأ

ريال )مرفق تفاصيل الاحتساب ضمن لائحة رد  (1,157,968)الأرباح الرأسمالية على الشريك الأجنبي بقيمة 

غير  شركة) ... شركةإلى  ... شركة( في ...الييئة( كما يتضح وجود انتقال حقيقي لملكية الشريك الأجنبي )

مقيمة(. كما أن وجود مقابل مادي لعملية الانتقال من عدمه لا يغير من واقع انتقال الملكية إلى شخصية 

ليست مملوكة  شركةالمنقول ليا حصة المكلف هي  شركةمعنوية مستقلة عن المالك السابق. كما أن ال

، أما عما أثاره المكلف أن أساس التكلفة بالكامل من المالك السابق بل مملوكة من أشخاص آخ رين أيضا 

م 2006مساوي للمبلغ المنقول، فيذا غير ممكن حيث أن امتلاك المالك السابق للحصة كان في عام 

سنوات بناء على ما  (10)م، أي بفارق 2016بينما عملية النقل الخاضعة للأرباح الرأسمالية كانت بتاريخ 

وفيما يتعلق ببند  ب( من اللائحة./2يا استنادا  إلى المادة الأولى الفقرة )سبق تؤكد الييئة صحة إجرائ

بأنه تم فرض غرامة التأخير على  فروق الضريبة غير المسددة في الموعد  غرامة التأخير( فتوضح الييئة)

الغرامات ( فقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل والتي نصت على : )إضافة إلى 77النظامي استنادا  للمادة رقم )

الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف 

%( من الضريبة الغير مسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا 1تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

وتحسب من تاريخ استحقاق  يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعيا والدفعات المعجلة

ب( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة /1( فقرة )68وكذلك استنادا  للمادة ) الضريبة إلى تاريخ السداد(،

%(  من الضريبة غير المسددة 1الدخل والتي نصت على:)تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة )

 التأخير في تسديد الضريبة -ب -ومن ضمنيا ما ورد في الفقرة : عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية

 ة الفصل.دائرونقض قرار  اطالب بقبول استئنافيتو المستحقة بموجب ربط المصلحة(.
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عقدت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة م،08/05/2024الموافق  الأربعاءفي يوم و

المدونة أسمائيم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرئي طبقا  لإجراءات الدخل جلستيا بحضور أعضائيا 

ا على ما جاء في البند رقم ) ( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل 1التقاضي المرئي عن بعد؛ استناد 

بعد هـ؛ و1445/ 04/ 08( وتاريخ: 25711اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم:)

الاطلاع على طلب الاستئناف، وعلى المذكرات المقدمة، وما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

وبعد المداولة، وحيث إن الدعوى مييأة للفصل فييا بحالتيا الراهنة، فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة 

 .وحجز القضية للفصل فييا

 أسباب القرار

ومن هيئة الزكاة والضريبة  المكلفوحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من 

ن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا  وفقا  للشروط المنصوص علييا في الأنظمة  والجمارك، تبي 

، حيث قدما من ذي واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلبا الاستئناف مقبو لين شكلا 

 صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائيما.

بند )ضــــــريبة الأرباح  على هيئة الزكاة والضــــــريبة والجمارك فيما يتعلق باســــــتئنافو الموضــــــوع،وفي 

–ن أســاس احتســاب ضــريبة الأرباح الرأســمالية للشــريك في أ وحيث يكمن اســتئناف الييئة ،(الرأســمالية

تتطلب تحديد القيمة البيعية على أســـاس )القيمة التعاقدية أو الســـوقية ليذه الحصـــة أو القيمة  -البائع

استنادا  على  ، و( أييما أكبر ومقارنتيا مع أساس التكلفة من جية أخرىشركةالدفترية ليا في حسابات ال

بقرار وزير المالية رقم ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضــــــريبة الدخل الصــــــادرة 16( من المادة )7الفقرة )

ـــ، والتي نصت على ما يلي: "11/6/1425( وتاريخ 1535) يتم تقدير الارباح الرأسمالية عند التخلص من  -7هـ

إذا كان الأصــــل  -ب :الاصــــول في حالة عدم وجود حســــابات نظامية لدى المكلف )البائع( على النحو الآتي

لقيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية أو القيمة أموال يتم تحديد ا شركةالمباع عبارة عن حصة في 

أييا أكبر ويتم مقارنتيا بأســــاس  شــــركةالســــوقية ليذه الحصــــة أو القيمة الدفترية ليا في حســــابات ال

في الحالات الاخرى يتم تحديد القيمة البيعية اما بالقيمة التعاقدية  -د .التكلفة لتحديد الربح الرأســـــمالي

 رباح أييما أكبر ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على ألا تقل الأ أو القيمة السوقية

ــــــــ .في المائة من أســـاس التكلفة 15الرأســـمالية عن  على الشـــريك البائع إشـــعار الييئة بالبيع وســـداد -هـ

المشــــتري  الضــــرائب المســــتحقة على الأرباح الرأســــمالية الناتجة خلال ســــتين يوما  من تاريخ البيع، ويعد

( 9نصت المادة ) - ." .مسؤولا  بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات للييئة نتيجة لذلك

 الربح أو الخسارة المتحققة من -أ  :من النظام على "الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
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أســـاس تكلفة  -د  .التكلفة له التخلص من الأصـــل هو الفرق بين التعويض المســـتلم عن الأصـــل وأســـاس

الأصــل الذي يشــتريه المكلف أو ينتجه أو يصــنعه أو يشــيده بنفســه هو المبلغ الذي يســدده المكلف عن 

إذا تخلص مكلف من أصــل بالإهداء أو بالإر ،  -ح  .الأصــل أو يتكبده نقدا أو عينا في عملية الحصــول عليه

قيمة تعويضـــية عن ذلك الأصـــل تعادل قيمته في  يعامل الشـــخص المتصـــرف بالأصـــل كما لو أنه اســـتلم

ن إوبناء  على ما ذكر أعلاه وحيث  "..الســـــوق وقت التصـــــرف به ما لم تنطبق الفقرة )ط( من هذه المادة

استئناف المكلف حول احتساب ضريبة أرباح رأسمالية على أساس عدم وجود عملية بيع ينتج عنيا أرباح أو 

وعلية  ،مملوكة للشـــريك وعائلته شـــركةلى إخســـائر رأســـمالية لكونه قام بتحويل الحصـــص من الشـــريك 

لص من الحصص هو بيع أي ن التخأطلاقا  حيث إن هذا المبدأ لا يتوافق مع النظام الضريبي أ تؤكد الدائرة

شـــكال البيع حيث يتضـــح ذلك جليا  من عقود أو تحويل الحصـــص هو شـــكل من أن نقل إكان شـــكله حيث 

التأسيس المرفقة وعقد التنازل الذي يثبت ويؤكد عملية التخارج، أما فيما يتعلق بالشق الأخر من الخلاف 

أن المكلف يطالب باحتســاب أســاس التكلفة  رةللدائ والمتمثل بطريقة احتســاب الأرباح الرأســمالية، تبين

 وبرجوع الدائرةحيث  ،% من التكلفة(15تكون بحصــة الشــريك في رأس المال )بشــرط أن لا يقل الوعاء عن 

 معهحتســاب الييئة تبين أنيا قامت بالأخذ برأس المال بنســة الشــريك كأســاســا  للتكلفة مما يتضــح إلى إ

، ريال  (1,000,000)بأن يكون  اســــــتئنافهبه المكلف ضــــــمن لائحة عدم وجود خلاف حول ذلك والذي أقر 

لية المكلف بأن تكون رأس المال )نسبة الشريك( إوعليه يكون الخلاف حول القيمة البيعية وفقا  لما أشار 

ريال بينما يتبين أن الييئة قامت بالأخذ بالقيمة البيعية على أســــــاس القيمة  (1,000,000)وذلك بقيمة 

( ريال والذي يتأكد من خلاله صـــحة احتســـاب الييئة للقيمة البيعية حيث أن 6,789,842بقيمة )الأســـمية 

لتحديد القيمة البيعية يكون على أساس )القيمة التعاقدية أو السوقية ليذه الحصة أو القيمة الدفترية 

( من اللائحة حيث 61ب( من المادة )-7( أييما أكبر وفقا  لما نصــت علية الفقرة )شــركةليا في حســابات ال

د( قد جانبه الصــــــواب وذلك لكون أن كلا المادتين قد أكدوا نفس -7أن اســــــتناد المكلف على الفقرة )

ب( من -7لييا أعلاه إلا أن ما يطبق على حالة المكلف هو نص الفقرة )إالمعالجة للقيمة البيعية والمشــار 

ذات مسؤولية محدودة والتي  شركةللمكلف هو ( من اللائحة وذلك لكون أن الكيان القانوني 16المادة )

لى اعتماد القيمة الأســـــمية وذلك في مل عدم تقديم إتعتبر من شـــــركات الأموال وكما تجدر الإشـــــارة 

المكلف لاتفاقية البيع وذلك لتحديد القيمة التعاقدية للحصــــــص، وبالتالي لا ينال من ذلك ما يطالب به 

الأمر الذي تنتيي معه الدائرة  محددة برأس المال )نســـبة الشـــريك(، المكلف باعتبار القيمة البيعية تكون

 إلى قبول استئناف الييئة وإلغاء قرار دائرة الفصل في هذا البند.
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، وحيث يكمن استئناف (غرامة التأخيربند ) على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق باستئنافو

واستنادا  على ، الضريبة غير المسددة في الموعد النظامي فروق علىفرض غرامة التأخير بقياميا بالييئة 

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/77نص الفقرة )أ( من المادة )

هـ التي نصت على ما يلي: "إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من 15/01/1425

%( 1لفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة )هذا النظام وفي ا

من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب 

على استقطاعيا والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد"، واستنادا  

( 1535( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم )68( من المادة )1الفقرة )

% من 1هـ والتي نصت على ما يلي: "تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة 11/06/1425وتاريخ 

التأخير في تسديد الضريبة  -ة: بالضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتي

( من اللائحة التنفيذية لنظام 67( من المادة )3المستحقة بموجب ربط الييئة". واستنادا  على نص الفقرة )

ضريبة الدخل والمتضمنة على: "تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد 

أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجرييا المصلحة  النظامي، والضريبة المستحقة السداد بموجب

( من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بما في 2والتي أصبحت نيائية حسبما هو وارد في الفقرة )

. ذلك الحالات المعترض علييا حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد."

لملف الدعوى وما احتوى عليه من دفوع ومستندات، وحيث أن غرامة  وبرجوع الدائرةدم، بناء  على ما تقو

التأخير تحتسب من تاريخ نياية الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلى تاريخ سداد الضريبة المستحقة الناشئة 

ن لم ينشأ عنه بموجب تطبيق أحكام النظام والتعديلات التي تجرييا الييئة، وحيث أن الخلاف بين الطرفي

صحة إجراء الييئة بفرض غرامة  مما يتبين معه لدى الدائرةاختلاف معتبر في تفسير النصوص النظامية، 

قبول استئناف الييئة وإلغاء قرار  إلى الدائرةمعه  تالتأخير من تاريخ الاستحقاق على البند الأول الذي انتي

إلى قبول استئناف الييئة وإلغاء قرار دائرة الفصل في  تنتيي معه الدائرةالأمر الذي  وعليه، دائرة الفصل

 هذا البند.

الأخذ بأســــــباب القرار ب لا تثريب على الدائرةوحيث إنه  بقية البنود،وفيما يتعلق باســــــتئناف المكلف على 

علييا متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها ليا  دون إضافة   الطعن محل  

ه إلى القرار من مطاعن ما يســــــتحق الرد علييا بما حملته تلك الأســــــباب يتأكد معه أنيا لم تجد فيما وج  

المنازعة  في شــأن الاســتئناف لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل  وبأكثر مما تضــمنته تلك الأســباب، 

 د محل الطعن جاء متفقا  مع الأسباب السائغة التي بُني علييا والكافية لحمل قضائه إذوبخصوص البن

المصـــدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتيت بصـــدده إلى النتيجة التي خلصـــت إلييا في  الدائرةت تول   

في ضوء ما تم تقديمه  بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب هذه الدائرة لحظتوحيث لم ، منطوقه

دائرة قرار وتأييد  المكلفمعه هذه الدائرة إلى رفض اســــتئناف الأمر الذي تنتيي ، أماميا من دفوع مثارة

 .محمولا  على أسبابه بقية البنود الفصل محل  الاستئناف فيما انتيى إليه من نتيجة في
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 ما يأتي: بالإجماع وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرةوبناء على ما تقدم 

 منطوق القرار

: قبول الاستئناف شكلا  من مقدمه  وهيئة، (...(، رقم مميز )...سجل تجاري رقم ) ... شركة المكلف/ أولا 

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الأولى  الدائرة قرار الزكاة والضريبة والجمارك، ضد

بالربط  ةالمتعلق (W-86495-2021الصادر في الدعوى رقم ) (IZJ-2022-2586)ذي الرقم  محافظة جدة

 .م2016لعام  لشير يونيو الضريبي

: من الناحية الموضوعية    :ثانيا 

المكلف فيما يتعلق ببند )ضريبة قبول استئناف الييئة وإلغاء قرار دائرة الفصل ورفض استئناف  -1

 الأرباح الرأسمالية(.

 قبول استئناف الييئة وإلغاء قرار دائرة الفصل ورفض استئناف المكلف فيما يتعلق ببند )غرامة التأخير(. -2

ا لأحكام المادة السابعة والأربعون والثامنة والأربعون من قواعد عمل لجان  ا وفق  ويعتبر هذا القرار نيائي 

 .الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
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.  هذه الوثيقة رسمية مستخرجة من النظام، وموقعة إلكترونيا 
 


